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المبحث السادس: رأي العدلية ( القائلن بالحسن والقبح العقلي )

أقسام الفعل(1) :
القسم الأوّل :

إنّ من الأفعال ما هي حسنة في ذاتها .

وإنّ من الأفعال ما هي قبيحة في ذاتها .

ويكون الشارع عند تحسينه وقبيحه لهذه الأفعال كاشفاً عن حُسن هذه الأفعال أو قبحها لا موجباً وسبباً لها .
قدرة العقل على معرفة الحسن والقبح الذاتي لهذه الأفعال :

1- يتمكّن العقل ـ في بعض الأحيان ـ من اكتشاف ومعرفة حسن أو قبح هذه الأفعال ، مع غض النظر عن حكم
الشارع ، ويكون حكم الشارع في هذه الحالة مجردّ نبيه ليلتفت الإنسان إلى حكم العقل .

2- لا يتمكّن العقل ـ في بعض الأحيان ـ من اكتشاف ومعرفة حسن أو قبح هذه الأفعال ، وذلك لخفاء ملاكاتها
عليه ، فيكشف الشارع له ذلك .

نبيه :

يعود هذا الخفاء إلى قصور العقل في لك الحالات عن إدراك المحاسن

____________

1- انظر: الياقوت في علم الكلام ، أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت : القول في العدل ، ص45 .



كشف الفوائد ، العلامّة الحلّي: الباب الالث ، الفصل الأوّل ، ص 248 .

مناهج اليقن ، العلامّة الحلّي: المنهج السادس ، المبحث الأوّل ، ص229 .

إرشاد الطالبن ، مقداد السوري: مباحث العدل ، مسألة الحسن والقبح ، ص255 .

 

الصفحة 52

والمصالح الكامنة في لك الأفعال .
القسم الاني :

إنّ من الأفعال ما ليس لها حسن أو قبح في ذاتها ، فيقف العقل عند الحكم على حسنها أو قبحها ، ويكون
الشارع في هذه الحالة هو المصدر الوحيد لبيان حسن وقبح هذه الأفعال.

مال :

حسن العمل بالشراع وقبح تركه، من قبل: الطهارة والنجاسة والأعمال العبادية .

نبيه :

إنّ العقل يدرك ـ أحياناً ـ الجهة الداعية لأمر اللّه تعالى والجهة الباعة على نهيه ، وقد تخفى عليه هذه الجهات
غر أنّ العقل يحكم حكم اليقن بأ نهّ لو اطلّع على ما خفي عليه لكان حكمه موافقاً تماماً لحكم الشرع .

خلاصة رأي العدلية :

إنّ العقل البشري قادر من صميم ذاه ـ على إدراك “حُسن” أو “قبح” بعض الأفعال من دون الاستعانة بحكم
الشرع .

ويكون الشرع عند تحسينه وقبيحه لهذه الأفعال كاشفاً عما يدرك العقل ومرشداً إليه ، وليس للشرع في هذه
الأفعال أن:

يحسّن ما هو قبح ذااً .

أو يقبّح ما هو حسن ذااً .

ولهذا فإنّ الشكّ بالنبوّة يؤدّي إلى الشك بقبح أكل أموال الربا دون الشكّ بقبح الظلم .

قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام):

 



الصفحة 53

“بالعقل عرف العباد خالقهم … وعرفوا به الحسن من القبح”(1).
نبهات :

1- إنّ مقتضى التحسن والقبح العقلن هو أنّ العقل بنفسه يدرك أنّ بعض الأفعال ـ بنفسها ومن دون
لحاظ شيء آخر ـ حسنة أو قبيحة ذااً ، بحيث يكون وصف الحسن والقبح اباً وغر متغّر لهذه الأفعال بصورة

مطلقة(2).

مال :

إنّ العدل حسن ذااً .

وإنّ الظلم قبح ذااً .

ولهذا يحكم العقل بتحسن العدل وبقبح الظلم من خلال ملاحظة نفس موضوع العدل والظلم ، ومن دون
تصوّر كون العدل يشتمل على الصلاح أو أنّ الظلم يشتمل على الفساد .

2- إنّ الإمامية ذهبوا إلى إثبات الحسن والقبح العقلن اسلهاماً في بحوثهم العقائدية ـ بعد القرآن الكريم
والسنة النبوية ـ من إرشادات أئمة أهل البيت(علهم السلام) ، وإنّ المعزلة ابعت الإمامية في هذه المسألة

دون العكس.

ولهذا قال العلامّة الحلّي :

“ذهبت الإمامية ومن ابعهم من المعزلة إلى أنّ من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل”(3).

ثمرة رأي العدلية (القائلن بالحسن والقبح العقلّن) :

1 ـ إنّ العدل حسن بما هو عدل .

وإنّ الظلم قبح بما هو ظلم .

____________

1- الأصول من الكافي ، الشخ الكليني: ج1 ، كاب العقل والجهل ، ح35، ص29 .

2- انظر: الإلهيات ، محاضرات: جعفر السبحاني ، بقلم: حسن محمّد مكي العاملي: 1 / 287 .

3- نهج الحقّ ، العلامّة الحلّي: المسألة الالة ، المبحث الحادي عشر، المطلب الاني، ص82 .

 



الصفحة 54

وإنّ العقل البشري يكشف لنا ذلك من دون اعتماده على النص الشرعي والحكم الديني .

ولهذا يكون العقل المجردّ لوحده دون غره هو الدال على ثبوت العدل الإلي واستحالة صدور الظلم منه تعالى .

2 ـ إنّ من النائج المترتبّة على إدراك العقل للحسن والقبح:

إنّ كلّ ما حكم العقل بحسنه ، فهو محبوب شرعاً .

وإنّ كلّ ما حكم العقل بقبحه ، فهو مذموم شرعاً .

ولهذا اشتهر عند الفقهاء: “كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع”.

 

الصفحة 55

المبحث السابع: أدلة ثبوت الحسن والقبح العقلّن

الدلل الأوّل :

يحكم كلّ عاقل ـ على نحو البداهة ـ بحسن بعض الأفعال ذااً ولزوم العمل بها ، وقبح البعض الآخر من الأفعال
ذااً ولزوم الانتهاء عنها .

وإذا بلغ الأمر إلى الضرورة بطل الاستدلال ، ومن طلب الدلل بعد البداهة وقع في الإجحاف، ومن كابر في ذلك
فقد كابر مقتضى عقله(1).

مال :

إناّ نعلم بالضرورة من خّر شخصاً بن العدل والظلم ، ولم يكن لهذا الشخص علم بموقف الشرائع ، فإنهّ سيخار
العدل قطعاً، وما ذاك إلاّ لأنّ حسن العدل وقبح الظلم ذاتي وضروري عقلا .

الدلل الاني :

لو كان الحسن والقبح شرعن لما حكم بهما من ينكر الشرائع ، ولكننا نرى غر الملزمن بالدن ـ على اخلاف
فصائلهم ـ :

____________

1- انظر: الياقوت في علم الكلام ، أبو اسحاق إبراهيم بن نوبخت: القول في العدل ، ص45 .



المسلك في أصول الدن ، المحقّق الحلّي: النظر الاني ، البحث الاني ، ص 86 .

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة ، الركن الأوّل ، البحث الاني، ص104 .

كشف المراد ، العلامّة الحلّي: المقصد الالث ، الفصل الالث ، المسألة الأوُلى ، ص418 .

نهج الحقّ ، العلامّة الحلّي: المسألة الالة، المبحث الحادي عشر، ص83 .

مناهج اليقن ، العلامّة الحلّي: المنهج السادس ، مسألة (195) ، ص230 .

النافع وم الحشر، مقداد السوري: الفصل الرابع: في العدل ، ص65 .

إرشاد الطالبن ، مقداد السوري: مباحث العدل ، مسألة الحسن والقبح ، ص255 .

 

الصفحة 56

يصفون بعض الأفعال بالحسن، ويجدون أنفسهم ملزمن بفعلها .

ويصفون بعض الأفعال الأخرى بالقبح، ويعقدون بأ نهّم ملزمون بتركها .

ويسند هؤلاء تحسينهم وقبيحهم إلى “العقل” من غر أن يكون “للحكم الشرعي” أي أثر في هذا التحسن
والقبح والالزام بالفعل والترك(1).

مال :

يحسّن هؤلاء العدل وأداء الأمانة والصدق النافع والوفاء بالعهد وجزاء الإحسان بالإحسان ونحوها، ورون ضرورة
الالزام بهذه الأفعال .

ويقبّح هؤلاء الظلم والخيانة والكذب الضار ونقض العهد وجزاء الإحسان بالإساءة ونحوها، ورون ضرورة الابتعاد
عن هذه الأفعال .

الدلل الالث :

إنّ الاعقاد بالتحسن والقبح العقلي هو السبل لإثبات صحة التحسن والقبح الشرعي، ولا يمكن إثبات
الحسن والقبح مطلقاً من دون الاعقاد بالحسن والقبح العقلي .

توضح ذلك :

إن إنكار تحسن وقبح العقل يلزم إنكار تحسن العقل للصدق وقبيحه للكذب ، فيؤدّي ذلك إلى فقدان القة
بتحسن وقبح الشرع ، وذلك لاحتمال كون الشارع كاذباً في إخباره ، فينتفي الوثوق بالشرع ، وكون النتيجة



عدم الاطمئنان بصحة تحسن وقبح الشرع .

وبعبارة أخُرى :

إنّ اسقلال العقل في تحسينه للصدق وقبيحه للكذب هو الذي يدفع الإنسان إلى الوثوق بقول الشرع ، ولولا
ذلك يبقى احتمال عدم صدق الشرع في قوله وإخباره ، فينتفي الجزم بصدقه .

____________

1- انظر: المصادر المذكورة في الهامش الساق .

 

الصفحة 57

توضح ذلك :

إنّ الكذب ـ حسب قول منكري الحسن والقبح العقلي ـ لا يقبح إلاّ إذا قبّحه الشرع ، فلا يعلم قبح الكذب قبل
قبح الشرع له ، فلهذا لا يكون للإنسان قبل إيمانه بالشرع دلل على نزيه الشرع عن الكذب ، فينتفي الجزم

بصدق الشرع مطلقاً .
الخلاصة :

إنّ الجزم بعدم كذب الشارع رهن حكم العقل ، وهذا ما يثبت الحسن والقبح العقلي(1).

ولهذا قال العلامّة الحلّي:

“إناّ لو لم نعلم حسن بعض الأشياء وقبحها عقلا ، لم نحكم بقبح الكذب ، فجاز [ أي: فيؤدّي ذلك إلى جواز ]
وقوعه من اللّه … فإذا أخبرنا [ تعالى ] في شيء أ نهّ قبح لم نجزم بقبحه ، وإذا أخبرنا في شيء أ نهّ حسن لم

نجزم بحسنه لتجوز الكذب [ فينعدم السبل لمعرفة ما حسّنه اللّه تعالى وما قبّحه ]”(2) .
الدلل الرابع :

إنّ “المعجزة” هي الوسيلة التي بها يق الناس بصدق دعوة الأنبياء . ولا يكون هذا الوثوق إلاّ بعد الاعقاد بالحسن
والقبح العقلي المتملّ في القاعدة الالية وهي:

إنّ إعطاء اللّه المعجزة للكاذب في دعوة النبوّة قبح ذااً .

ومن هنا نق بصدق مدّعي النبوّة فيما لو جاء بالمعجزة ، لأ ننّا نؤمن بأنّ “إعطاء اللّه تعالى هذه المعجزة للكاذب
في دعوة النبوّة” قبح ذااً، واللّه تعالى لا يفعل القبح . وإنمّا “الحسن” إعطاء المعجزة للصادق في دعوة النبوّة .

____________



1- انظر: المسلك في أصول الدن ، المحقّق الحلّي : النظر الاني ، البحث الاني ، ص86 ـ 87 .

كشف المراد، العلامّة الحلّي: المقصد الالث ، الفصل الالث، المسألة الأوُلى ، ص418 .

مناهج اليقن، العلامّة الحلّي: المنهج السادس ، المبحث الأوّل ، ص231 .

النافع وم الحشر ، مقداد السوري: الفصل الرابع: في العدل ، ص65 .

إرشاد الطالبن ، مقداد السوري: مباحث العدل ، مسألة الحسن والقبح ، ص256 .

2- كشف المراد ، العلامّة الحلّي: المقصد الالث ، الفصل الالث ، المسألة الأوُلى ، ص418 .

 

الصفحة 58

ولكن إذا أنكر الإنسان الحسن والقبح الذاتي، فإنهّ لا يصل أبداً إلى مرحلة اليقن بصدق من يدّعي النبوّة ويقدّم
المعجزة لإثبات مدعاه، لأ نهّ يبقى دائماً في حالة شكّ بأنّ هذا الذي يملك المعجزة قد يكون كاذباً في دعوه

للنبوّة ، وإنمّا أعطاه اللّه المعجزة عباً ، لأ نهّ تعالى يفعل ما يشاء !

فنسد بذلك أبواب معرفة الني الصادق وتمزه عن الكاذب(1) .

بعبارة أخرى :

لو كان “الحسن” ما حسّنه الشرع ، و”القبح” ما قبّحه الشرع، لما قبح من اللّه تعالى أي شيء ، حتىّ لو كان ذلك
إظهاره المعجزات على أيدي الكاذبن .

فينتفي بذلك إمكانية تصدق دعوى الأنبياء .

وهذه النتيجة باطلة .

لأ نهّا تؤدّي إلى:

1 ـ غلق باب معرفة الأنبياء الصادقن .

2 ـ منح الكفّار العذر في إنكارهم لنبوّة الأنبياء .

ولهذا لا وجد سبل سوى الاعقاد بالحسن والقبح العقلي .
الدلل الخامس :

لو لم يكن الحسن والقبح عقلن لم يكن للأنبياء أي دلل لإثبات لزوم توجّه الناس إلى البحث والنظر ، ووجوب



تعرفّ الخلق على اللّه تعالى، وضرورة اتبّاع الناس لهم .

توضح ذلك :

إذا طلب الني من أحد الأشخاص البحث والتعرفّ على اللّه واتبّاع سبيله .

فسيقول هذا الشخص للني: لماذا أبحث ولماذا أتُعب نفسي من أجل التعرفّ

____________

1- انظر: غنية النزوع، ابن زهرة الحلي: ج2، باب الكلام في العدل ، ص71 ـ 72 .

كشف الفوائد ، العلامّة الحلّي: الباب الالث ، الفصل الأوّل ، ص248 .

نهج الحقّ ، العلامّة الحلّي: المسألة الالة، المبحث الحادي عشر ، المطلب الاني، ص84 .

إرشاد الطالبن ، مقداد السوري: مباحث العدل ، مسألة الحسن والقبح ، ص256 .

 

الصفحة 59

على اللّه ، وما هو الدلل الذي يلزمني اتبّاع سبيلك ؟

فإذا كان دلل ذلك هو أنّ البحث وطلب المعرفة واتبّاع الرسل أمُور يحكم بها العقل لأ نهّا أمُور حسنة ، وينى
عن تركها لأنّ تركها قبح ، فأنا لا أعقد بالحسن والقبح العقلي .

وإذا كان دلل ذلك هو الشرع ، فأنا لا أق بالشرع، لأ نهّ من قولك ، وقولك لم يثبت عندي أ نهّ حجّة ، لأ ننّي لم
أؤُمن بك لحدّ الآن، فلا يجب عليّ اتبّاعك .

وبذلك لا تمّ الحجّة على هذا الشخص ، فيلزم الاعقاد بوجوب الحسن والقبح العقلي .

النتيجة :

إنّ وجوب التوجّه إلى البحث والنظر ، ووجوب التعرفّ على اللّه تعالى ، ووجوب اتبّاع الني أمُور “عقلية” لا
“شرعية”(1).

الدلل السادس :

لو كان الحسن ما حسّنه اللّه تعالى .

ولو كان القبح ما قبّحه اللّه تعالى .



لم يكن فرق بن :

العدل والظلم .

فيجوز ـ في هذه الحالة ـ أن يظلم اللّه تعالى العباد .

لأنّ الظلم غر قبح ذااً ، بل:

يكون الظلم حسناً فيما لو أمر اللّه تعالى به .

ويكون الظلم قبيحاً فيما لو نى اللّه تعالى عنه .

____________

1- انظر: كشف الفوائد، العلامّة الحلّي: الباب الالث ، الفصل الأوّل ، ص249 .

نهج الحقّ، العلامّة الحلّي: المسألة الالة ، المبحث الحادي عشر ، المطلب الاني ، ص84 .

الرسالة السعدية ، العلامّة الحلّي: القسم الأوّل ، المسألة السادسة، البحث الأوّل ، ص55 .

الصفحة 60

وهذا باطل بالضرورة(1).

بعبارة أخُرى :

لو كان الحسن ما حسّنه اللّه تعالى فقط .

ولو كان القبح ما قبّحه اللّه تعالى فقط .

لم يقبح من اللّه شيء .

وكون النتيجة :

إنّ كلّ ما يفعله اللّه تعالى حسن ولو كان ذلك ظلماً .

ولكن اللّه تعالى منزهّ من الظلم .
الدلل السابع :

لو كان الحُسن والقبح مسنداً إلى الشرع فقط ، لم يكن فرق بن :

ما عُلم قبحه من الشرع .



وما عُلم قبحه من العقل .

ولكننا نجد :

إنّ الشخص الذي يشكّ بالشرع فهو بالطبع :

يشكّ في قبح ما علم قبحه من الشرع كقبح أكل لحم المية .

ولا يشكّ في قبح ما علم قبحه من العقل كقبح الظلم والخيانة(2).

____________

1- انظر: كشف الفوائد، العلامّة الحلّي: الباب الالث، الفصل الأوّل ، ص249 .

نهج الحقّ ، العلامّة الحلّي: المسألة الالة، المبحث الحادي عشر ، المطلب الاني ، ص84 .

2- انظر: الياقوت في علم الكلام ، أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت: القول في العدل ، ص45 .

إشراق اللاهوت ، عميد الدن العبيدلي: المقصد السابع، المسألة الأوُلى ، ص 307 .


